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الدراسة الى تقييم مسؤولية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اتجاه الاقتصاد الوطني من خلال دراسة مساهمتها هدفت هذه  : ملخص
 المتعلقة  تغيراتالمعبر دراسة فومن خلال المنهج الوصفي التحليلي ت؛ ة وترقية الصادرات خارج المحروقافي معالجة اشكالية البطال

ا توصلنا الى وجود مساهمة ضعيفة نوعا مــا لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير لدراسة وحلليلها والرط  طينها اصصاييبا
مناصب الشغل وترقية الصادرات خارج المحروقات وهذا ما يثبت فشل الاستراتيجيات المتبعة من طرف الجهات الوصية للاستفادة 

وجوب الاهتمام بهذا القطاع  الوطني وعليه خلصت الدراسة الىاد فة للاقتصضارغم أهميته في حلقيق القيمة الممن هذا القطاع 
 ومراجعة الاستراتيجيات الحالية  لتحقيق الاهداف المنشودة منه

 .مسؤولية اقتصادية، مؤسسات صغيرة ومتوسطة، ططالة، صادرات خارج المحروقات : الكلمات المفتاحية

  .JEL  : E24,O1,M14تصنيف

The responsibility of small and medium enterprises in developing the 

national economy outside the hydrocarbon sectorAbstract 

Abstract: This study aimed at assessing the responsibility of small and medium 
enterprises towards the national economy by studying their contribution to 
addressing the problem of unemployment and promoting exports outside of 
hydrocarbons, and through the descriptive analytical approach by studying the 
study variables, analyzing them and linking them statistically. We have reached a 
somewhat weak contribution to the small and medium enterprises sector in 
providing Job positions and the promotion of exports outside of hydrocarbons, and 
this proves the failure of the strategies adopted by the guardianship authorities to 
benefit from this sector despite its importance in achieving the added value of the 
national economy. Therefore, the study concluded that it is necessary to pay 
attention to this sector and review   to achieve the desired goals. 
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Key words: economic responsibility, small and medium enterprises, 
unemployment, exports outside of hydrocarbons. 

JEL Classification : M14,O1, E24. 

 مقدمة .2

وضعف معدلات التنمية  بالعديد من الازمات التي تمثلت في الركود وارتفاع معدلات البطالةعالمي مع مرور الاقتصاد ال
النامية  هامة في اقتصاديات كل الدول سواءظهرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رييسي للنمو ا واصتلت مكانة 

عبر آليات توسطة والم الصغيرة منها او المتطورة على صد سواء وفي هذا الصدد اتجهت الجزاير الى الاهتمام بالمشروعات
تصاد الوطني الاقخص توفير مناصب الشغل وتجاوز تبعية ادة من امكانيات هذا القطاع وبالألاستفلدعمها وحلفيزها طغية ا

  وعلى ضوء هذه المقدمة يمكن طرح الاشكالية التالية المحروقات لقطاع 

 الاشكالية  -
 ؟في حلقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطنيتساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الى أي مدى 
 جابة على الاشكالية وضعنا الفرضيات التاليةوللإ -
  وتوفير مناصب الشغل في الجزاير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زيادة عددهناك علاقة ذات دلالة اصصايية طين 
  روقات المح ارجالصادرات خ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زيادة عددهناك علاقة ذات دلالة اصصايية طين 

 اهداف الدراسة 1.1
 اهمية البعد الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد الوطني اطراز 
 اطراز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير مناصب الشغل وتقليص البطالة 
  اطراز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات 

 الدراسةوأدوات منهج  1.2

م مع طبيعة الموضوع إذ يقوم على وصف الظاهرة ءالذي يتلا المنهج الوصفي التحليلي لإجراء هذه الدراسة،اعتمدنا على 
وصفا دقيقا وحلليل طياناتها للوصول لأسبابها والقيام طتفسيرها للوصول إلى استنتاجات تسهم في تطوير الواقع وحلسينه، كما 

ليسهل  هاقمنا طتبويب التيو الدراسات والاصصاييات المنشورة،  من الثانويةجمع البيانات عبر   الاسلوب التحليلي استخدمنا
ثير والارتباط لمعرفة درجة التأ  SPSSافة الى استخدام طرنامج الحزم الاصصايية المعروف باختصار حلليها والمقارنة طينها إض

 طين المتغير المستقل والمتغيرات التاطعة

 محتوى الدراسة  .1
 الدراسات السابقة  1.2

 The Effectiveness of Small and Mediumمقال ليوسف على عليا طعنوان : الدراسة الاولى : 
Enterprises Adoption as a Strategic Option to Solve Unemployment Problem in the 

Arab World, an Example of Algeria في مجلة نشور المinternational journal of business and 
social science   وقد خلصت الدراسة لما يلي   2014عدد مارس   04رقم  05المجلد رقم: 
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  في التنمية الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
  لاتزال مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محدودة وغير مهمة الى صد ما مقارنة بما هو مطلوب منها 
  الوصية  دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والترويج له أكثر فأكثرعلى الجهات 
:المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية  مقال ل نور الدين جوادي و مميش سلمى طعنوانالدراسة الثانية :  -

( الصادرة عن مجلة الامتياز لبحوث الاقتصاد والادارة 2007-2015الصادرات خارج المحروقات: دراسة حلليلية )
 :وقد خلصت الدراسة للنتايج التالية   2008الصادرة في ديسمبر  2العدد   2المجلد رقم 

  تقوم المؤسسات الصفيرة والمتوسطة طدور بارز في زيادة معدلات النمو خاصة الصادرات خارج المحروقات رقم ان هذه
 وعا ما الزيادة تبقى ضعيفة ن

  الثنايية أو الاقليمية، صتى تتمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من  يز اتفاقيات وطرامج التعاون سواءضرورة تعز
 الدخول في الاسواق الخارجية والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال

 لمالية والادارية من خلال توصيف تقديم تسهيلات ادارية للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار طتحديد الاجراءات ا
 دقيق للمهام والصلاصيات والوقت المطلوب، وذلك طتجسيده على ارض الواقع

مقال ل كلثوم فرصات و مفيد عبد اللاوي طعنوان: تقديم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودوره في  الدراسة الثالثة :
جوان  01العدد  5المنشورة في مجلة التنمية الاقتصادية المجلد  2001-2019حلقيق التنمية الاقتصادية خلال الفترة 

 :صيث توصلت الدراسة للنتايج التالية  2020

  تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير مناصب الشغل 
  رسمي روقات هو المتحكم الئيلة باعتبار قطاع المحضتعتبر مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في صادرات الوطنية

 للصادرات الجزايرية 
  فيه كل من الحكومة الجزايرية والمؤسسات  سوق دايم لمنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم،انشاء

نتاج المحلي  وميزاته ويسهل الوصول المستهلك إلى أكثر من طدايل ة بحيث يهدف لتعريف المستهلك بالإالاقتصادي
 المنتجة 

 للمؤسسات بين نموذج كارول وتوجه ميلتون فريدمانقتصادية المسؤولية الا 1.1
 المسؤولية الاقتصادية كجزء من المسؤولية الاجتماعية  2.2.1

ح مسؤولية المؤسسة نحو المجتمع قام كارول طتطوير ما يعرف ب هرم المسؤولية الاجتماعية صيث رأى كارول ان يلتوض
المسؤولية  ،طينها وهي المسؤولية الاقتصادية متباينة ومتداخلة فيماالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة تتكون من ارطعة عناصر 

 يمكن شرح كل منها كما يلي (carrol,1979,p499) مسؤولية الخير ، والمسؤولية الاخلاقية ،القانونية

يم قدت لية الاجتماعية والتي تختص فيى كارول ان المسؤولية الاقتصادية هي جزء من المسؤو أر المسؤولية الاقتصادية : -
 منتجات وخدمات مقاطل الحصول على عوايد

مسؤولية المؤسسة نحو المجتمع والهيئات الأخرى وفق نظرة  :المسؤولية القانونية -
  (carroll,&shabana,2010,p6)القانون
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هي النشاطات والممارسات المتوقعة من المؤسسة رغم أنها ليست ضمن لوايح  المسؤولية الاخلاقية:
 (carroll,1999,p7)قانونية

يتمثل هذا البعد في المزايا والمنافع التي يرغب المجتمع أن يحصل عليها من المنظمة طشكل مباشر مثل  :مسؤولية الخير -
 (57،ص2009)الغالبي و الخفاجي، الدعم المقدم لمشروعات المجتمع المحلي طكل أشكالها

صادية هي أساس قيام المؤسسة طنشاطاتها والتي يتم ضبطها ومن خلال حلليل نموذج كارول نلاصظ أن المسؤولية الاقت
النموذج في الدراسات والابحاث  نتقاد هذاايتم  وكثيرا ما، بالمسؤولية القانونية وحلسين صورتها بالمسؤولية الاخلاقية والخيرية

تعني قيام المؤسسة بأنشطة تنافي الجانب القانوني والأخلاقي إلا أن كارول يذكر في  ةقتصادية البحتعتبار أن المسؤولية الابا
لذي قدمه كارول لا يعني أنه على المؤسسة الانتهاء الهرمي ا ما طينها أي أن النموذجالأرطعة متداخلة فيتعريفه أن الجوانب 

الأهمية النسبية لكل عنصر بحيث أن المسؤولية الاقتصادية  من الالتزام طنوع من المسؤولية للالتزام بالتي تليها طل يشير إلى
العرف يسمح للمؤسسة بالاشتغال  أهم لدى المؤسسة من المسؤولية القانونية والأخلاقية الا أنه لا القانون ولا المجتمع ولا

 هقتصادية بحتات عتبارابا

 (: هرم المسؤولية الاجتماعية1الشكل رقم )

 
SOURCE : Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward 
the moral management of organizational stakeholders. Business horizons, 34(4), 42 

 المسؤولية الاقتصادية كهدف أسمى لمنظمات الأعمال 1.2.1

تفعله الشركة لنفسها  الاجتماعية باعتبار المكون الاقتصادي هو مافي صين ينتقد الكثيرون نموذج كارول للمسؤولية 
لذي يمثل وجهة قوم طه المؤسسات لأجل الآخرين وامكونات تعبر عما ن "لخيريةا و الاخلاقية،و  ،القانونية"والمسؤولية 

م لاقتصادي باعتباره شيئا تقو النظر الاكثر شيوعا صول المسؤولية الاجتماعية للشركات فمن المهم التفكير صول في الأداء ا
فيرى العديد من الباصثين ان الالتزام المؤسسة بمسؤوليتها الاقتصادية هو في صد ذاته التزام  طه الاعمال للمجتمع ايضا على 

 لذي يشير في مقاله المثير للجدلنوطل للاقتصاد ميلتون فريدمان ابمسؤولية المجتمع وعلى رأسهم الحايز على جايزة 
 ولية الاجتماعية للأعمال هي تعظيم ارباصها""المسؤ 

أن تتمتع المؤسسة بالمواطنة :المسؤولية الخيرية 

وطزيادة رفاهية المجتمع

واجب قيام المؤسسة بما هو : المسؤولية الأخلاقية 
(عادل،صايب،أخلاقي)

دد الالتزام بالقوانين والذي يح: المسؤولية القانونية
للمؤسسة ماهو صايب وماهو خطأ 

لى بأن تكون المؤسسة ع: المسؤولية الاقتصادية 
مواصلة نشاطها وحلقيق الارباح
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فكاره فكثيرا ما يستخدم قوله ان تباسه ططريقة غير مكتملة لا حلقق العدالة الكاملة لأيتم اق لذي في كثير من الاصيان مااو 
ن المؤسسة أالاقصى ولكنه اتبع هذه الكلمات  عمال التجارية هي زيادة الارباح الى الحدماعية الوصيدة للأالمسؤولية الاجت

مما يعني انه عليها التوافق مع معايير المجتمع والانخراط في المنافسة المفتوصة  رباح،عد اللعبة اثناء السعي لتحقيق الأملزمة طقوا
  (Keinert,2008,p59 )والحرة دون خداع او تزوير

قانونية عبر تقديم اليم ثروة المؤسسة بالطرق ظلتون فريدمان تتلخص في تعيبالنسبة لملية الاقتصادية و المسؤ  فبمعنى آخر
بر والتي تستعملها الحكومات كضرايب أمناصب شغل أكثر ودفع  هاتوفير على  نعكسنتجات وخدمات للمجتمع ما يم

 الوصية لصالح المجتمع

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1.1
 تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2.1.1

كادميين صتى اصحاب الاعمال في صد ذاتهم صول وضع مفهوم موصد للمؤسسات الصغيرة  اختلاف طين الا هناك 
والمتوسطة ويرجع ذلك الى تعدد المعايير التي يحدد بها مفهوم او تعريف لهذا النوع من المؤسسات طين الدول والهيئات و 

دم التي قا وامكانياتها وقدراتها الاقتصادية ومستوى التهذا ما دفع طكل دولة الى تبني تعريف خاص بها صسب درجة نموه
شرع الجزايري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أنها : مؤسسة إنتاج السلع والخدمات التي تشغل الم وقد عرف فيها .

دينار جزايري  دينار جزايري أو لايتجاوز مجموع صصيلتها السنوية مليار يرملاي 4عامل ولا يتجاوز رقم أعمالها   250-1
ديسمبر  15لذي يعتبر امتدادا للقانون التوجيهي المؤرخ في وا(6،ص2017)الجريدة الرسمية،  وتستوفي معيار الاستقلالية

2001 

ومن خلال لجدول التالي نلاصظ تغيير المشرع الجزايري للمعاير التي حلدد تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة صيث لم 
 عدد العمال غير أن القيمة المالية التي حلدد نوعية المؤسسة  باستعمال معياري رقم الاعمال والمجموعيجري تغيير في معيار 

التضخم، وتغير  تمعدلاالسنوي للميزانية قد تضاعف" استجاطة للمتغيرات الاقتصادية على غرار "تقلبات سعر الصرف، 
 (177،ص2019وعبد العزيز، )لقرع فايزةطرق وأدوات تمويل المؤسسات 

 قانونالو 2001الصادر في  التوجيهي قانونال د المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلالمعايير تحدي (1)الجدول رقم  
  2017التوجيهي الصادر في

 2017القانون التوجيهي 

 المجموع السنوي للميزانية رقم الاعمال عدد العمال الصنف
 مليون دج20اقل من  مليون دج 40اقل من  1-9 مؤسسة مصغرة
 مليون دج200اقل من  مليون 400اقل من  10-49 مؤسسة صغيرة

مليون دج 400اكبر من  50-250 مؤسسة متوسطة
 مليون دج200-1اكبر من مليار4 أقل من

 2001القانون التوجيهي 
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لترقية المؤسسات الصغيرة القانون التوجيهي  الباصثان بالاعتماد على الجريدة الرسمية الجزايرية، إعداد منالمصدر :
  5،6،7 المواد  2001ديسمبر 15،الموافق ل 1422رمضان  30،المؤرخ في 77العدد والمتوسطة،

يتضمن القانون التوجيهي لتطوير 2017جانفي 10الموافق ل  1438رطيع الثاني  11المؤرخ في  02-17القانون رقم 
 6ص  2العدد 9،10،11المواد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني  1.1.1

ذي تضطلع طه على المستوى مكانة واهمية الدور ال تتزايد أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني مع تزايد
والمساهمة في تنمية الصادرات  الاقتصادي من خلال مساهمتها في خلق مناصب الشغل، زيادة الناتج المحلي الوطني،

 (190ص،2017شاهين،)

 (12،ص2013،عبد الله ،خباطة) .كذلك تبرز أهمية هذا النوع من المؤسسات في

 استيعاب القدرة الكامنة لدي الافراد خاصة منهم ذوي الكفاءات والمهارات  -
 اصداث التوازن الجهوي ذلك ان هذا النوع من المؤسسات سهل الانشاء في المناطق المنعزلة والنايية  -
 تدعيم المؤسسات الكبيرة في نشاطاتها عن طريق ما يعرف المناولة  -
تدعيم النسيج الاقتصادي وخلق طعض التكامل لان هذه المؤسسات في مجالات مختلفة فلاصية خدماتية صناعية ما  -

 الاقتصاد الوطني يتسم طبعض التوازن  يجعل
 تفاعلها المباشر مع المستهلك يجعلها قادرة أكثر على توفير وتلبية رغباته الاساسية  -
 البيئة لأن العديد منها يعتمد على مخرجات ومخلفات المؤسسات الصناعية الكبرى ايةحممساهمة هذه المؤسسات في  -

 تالي المساهمة في اصداث تنمية اقتصادية واجتماعية خلق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني وبال -

التي تميزها ميزات تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالعديد من الم: صائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطةخ  2.1.1
 : ويمكن ذكر أهمها فيما يلي

ها من ثم يتمتعون ءالمؤسسة غالبا ما يكونون هم مدراالجمع طين الادارة والملكية صيث ان صاصب او اصحاب  -
 باستقلال في الاداء وقضاء ساعات طويله من العمل اليومي

داء صغر صجم راس المال نسبيا نظرا لحجم المؤسسة مقارنه بالمؤسسات الكبيرة ولأنها لا حلتاج لمساصه كبيرة لأ -
 يتهانشاطها  ولانخفاض اصتياجاتها من البنيه الاساسية والاعتماد على تكنولوجيا طسيطة عند طدا

 المجموع السنوي للميزانية رقم الاعمال عدد العمال الصنف

 مليون دج10اقل من  مليون دج 20اقل من  1-9 مؤسسة مصغرة
 مليون دج100اقل من  مليون 200اقل من  10-49 مؤسسة صغيرة

 50-250 مؤسسة متوسطة
مليون دج 200اكبر من 

 مليار2 وأقل من
مليون دج وأقل 100اكبر من
 مليون دج 500من
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تقدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السلع والخدمات التي تتناسب مع متطلبات السوق المحلي والمستهلك المحلي  -
 (84،ص2007جواد، نبيل،) قاعده الانتاج وتوسعمباشره مما يساهم في تعميق التصنيع المحلي 

العاملين وذلك بانها تعتمد على التدريب كما تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طقله التكاليف اللازمة لتدريب  -
مشري، )المباشر للعمال اثناء العمل وعدم استعمالها لتقنيات عالية ومتطورة التي تتطلب تدريب العاملين.

 (18،ص 2011الناصر،

 الاقتصاد الوطني تطويرفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مساهمة  .2
 2019-2003تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين  2.2

 2003-2019( عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 2) مالجدول رق

م ص م( ) % المجموع
م ص م( ) % الخاصة الحرفية

)م ص م(  % العمومية
 السنة الخاصة

288587 27.67 79850 0.27 788 72.06 207949 2003 
261863 27.31 71523 0.3 788 70.39 189552 2002 
304316 27.58 83921 0.26 778 72.17 219617 2004 
329338 27.88 91833 0.23 778 71.87 236727 2005 
362112 28.16 101981 0.23 849 71.61 259289 2006 
396972 28.22 112017 0.18 711 71.60 284244 2007 
432068 28.2 121853 0.15 673 71.65 309578 2008 
625069 27.05 169080 0.09 591 72.86 455398 2009 
619072 23.33 144450 0.08 557 76.59 474065 2010 
659309 22.28 146881 0.09 572 77.63 511856 2011 
687386 22.42 154123 0.08 561 77.50 532702 2012 
777816 22.59 175676 0.07 557 77.34 601586 2013 
820738 22.69 186303 0.07 544 77.38 633891 2014 
896811 22.99 206166 0.06 532 76.95 690113 2015 

1014075 23.01 233298 0.04 438 76.98 780339 2016 
1060025 22.98 243699 0.02 264 77 816326 2017 
1093170 22.09 241494 0.02 262 77.89 851414 2018 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الصادرة عن وزارة الصناعة من  الباصثان بالاعتماد على نشريات  من اعداد المصدر :
 منة العدد الاجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتض 2019-2008

 خواص ان اغلبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في الجزاير هي مؤسسات(  (2نلاصظ من خلال الجدول رقم
طينما المؤسسات الخاصة الحرفية طلغت  7012الى  7002طين سنتي  %22الى  %27صيث ان تراوصت نسبتها من 
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اما المؤسسات العمومية فهي نسبة ضئيلة وتستمر في الانحدار فقد  7012الى  7002من سنة  %72الى  %72منها 
 7012سنة  %0.07الى  7002سنة  %0.72تناقصت من 

صيث شهد هذا القطاع  7002،2019طين سنتي  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطوردول كما نلاصظ من ذات الج
 2003في أعدا هذه الاخيرة صيث أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة سنة  زيادة عددرا كبيرا من صيث الو تط
الجدول أن  كما نلاصظ من ذات  %100. اي طزيادة 7002سنة  8112218مؤسسة الى  788882لم يتجاوز   

صيث طلغت نسبة الزيادة في المؤسسات الحرفية  في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة زيادة عددهذه الزيادة يفسرها ال
مؤسسة ى  79850المؤسسات من هذا النوع من زيادة عددفقد  7012-7012طين سنتي %220الخاصة صوالي

 مؤسسة لنفس الفترة  268369

 زيادةفقد  7012-7012طين سنتي  %120الخاصة فقد طلغن نسبة الزيادة  قي المؤسساتأما با

 مؤسسة لنفس الفترة 202227الى  702212عدد المؤسسات من هذا النوع من 

سباب ومؤسسات الخواص منها للأويمكن إرجاع أسباب هذا الارتفاع في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طصفة عامة 
 التالية

  وكالة الوطنية لتسيير ، الالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابخلق طرامج لدعم وتوجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل

 نات الاعمالالقرض المصغر وحاض
  همية هذا النوع من المؤسسات خاصة في ظل طرامج الدعم والتكوين لأانتشار روح المقاولاتية طين الشباب وادراكهم

 المهني

صيث طلغ  7012الى  7002طبن سنتي  %20المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية فقد شهدت تراجعا نسبة أما 
 مؤسسة لنفس الفترة  711الى مؤسسة  280 من عددها على التوالي

يم الى: تغير البنية الهيكلية واعادة تنظ ت الصغيرة والمتوسطة العمومية ويمكن إرجاع أسباب هذا انخفاض عدد المؤسسا
 القطاع العمومي والتوجه نحو خوصصته

 

 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق مناصب الشغل 1.2

 2008-2019مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل خلال الفترة   (3الجدول رقم )

مساهمة      نسبة
في  )م ص م(
 %العمالة 

 المجموع
الموظفين  
 )م ص م(

 عموميةال

 في  وظفينالم
)م ص م( 
 الخاصة

 صحاب العملأ
 في )م ص م(

في  العمالة الكلية
 السنة الجزاير 

16,84 1540209 51635 841060 392013 9146000 2008 
18,54 1756764 52786 908046 455398 9472000 2009 
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16,39 1596308 48783 940788 606737 9736000 2010 
17,46 1676196 50467 983415 642314 9599000 2011 
17,48 1776461 48415 1041221 686825 10170000 2012 
17.75 1915495 46132 1121976 747387 10788000 2013 
19,70 2082304 47085 1214481 820738 10566000 2014 
21,12 2238233 46165 1438257 896811 10594000 2015 
22,83 2487914 35698 1438579 1013637 10895000 2016 
23.96 2601958 23679 1517990 1060289 10858000 2017 
24,65 2724264 22197 1594614 1107453 11048000 2018 
25.57 2885651 21085 1671473 1193093 28100011 2019 

 (2008-2019)طين زارة الصناعة للفترة الممتدةمن اعداد الباصثان بالاعتماد على اصصاييات الصادرة عن و  :المصدر

خلال التوظيف أو من  لمتوسطة في الحد من البطالة سواءمساهمة المؤسسات الصغيرة وا (3)نلاصظ من خلال الجدول رقم
فقد   %300فقد زاد بمعدل  2008،2019متلاك مؤسسات خاصة  فبالنسبة لتملك المؤسسات الخاصة طين سنتي ا

خلال نفس الفترة كما زادت نسبة العمالة في المؤسسات الصغيرة  1060289الي 392013زاد عدد المالكين من 
العمومية فقد انخفضت أما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  %270والمتوسطة الخاصة  خلال نفس الفترة طنسبة 

كما نلاصظ من ذات الجدول ان نسبة مساهمة   %60طنسبة ضففقد انخ 2008،2019فيها  يلنسبة التشغ
 بالمقارنة مع مؤسسات الخاصة %0.56المؤسسات ص و م العمومية في التشغيل تكاد تكون معدومة أقل من 

 الصادرات خارج المحروقات تحقيق ؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيالممساهمة  2.2

تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصدر معظم الصادرات خارج المحروقات وبالرغم أنه لا توجد اصصاءات دقيقة لمدى 
يمكن أن  نستنج أن هذه ( 4)المساهمة الفعلية لهذا النوع من المؤسسات في الصادرات الا انه  ومن خلال الجدول رقم 

ظ أن هناك فجوة واسعة طين صادرات المحروقات والصادرات خارج المساهمة ضعيفة جدا فمن خلال نفس الجدول نلاص
مقارنة  الا أن هذه الزيادة تبقى ضعيفة  2019- 2010المحروقات وبالرغم من ارتفاع الصادرات الغير نفطية طين سنتي 

جع الباصثان فير  7.20الى 2.67طصادرات المحروقات أما بالنسبة لارتفاع نسبة مساهمة الصادرات خارج المحروقات من 
 نه تطور الصادرات خارج المحروقاتاكثر م  2015ذلك الى تدهور الصادرات النفطية جراء ازمة انخفاض اسعار البترول 

 2010-2019ات والصادرات خارج المحروقات للفترة بين قتطور صادرات قطاع المحرو : (4الجدول رقم )

 القيمة : مليون دولار

 ادراتص السنوات
خ  الصادرات % المحروقات

 المجموع % المحروقات

2010 55527 97.33 1526 2.67 57050 
2011 71427 97.19 2062 2.81 73489 
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2012 69804 97.13 2187 2.87 71991 
2013 63753 96.72 2165 3.28 65918 
2014 60304 95.89 2582 4.11 62886 
2015 35724 94.57 2063 5.46 37787 
2016 28246 94.07 1780 5.93 30026 
2017 32876 94.56 1890 5.44 34766 
2018 79311 93.47 2920 6.53 44713 
2019 35823 .8027 5807 7.20 38403 

عبر ) (2010-2019من اعداد الباصثان بالاعتماد على النشرات الاصصايية الصادرة عن طنك الجزاير للفترة  المصدر:
 /https://www.bank-of-algeria.dzالموقع الرسمي: 

طين زيادة عدد  ,اصصاييةذو دلالة  هناك علاقة جل الاجاطة عن الفرضية الاولى:لأ :ختبار صحة الفرضياتا .4
العلاقة طين التغير في عدد المؤسسات الصغيرة  قمنا طتحليل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وارتفاع معدلات التشغيل

   ومساهمتها في التوظيف في الجزاير والمتوسطة

التي  ،لفرضية الاولىدءا باالتي تم اعدادها لمعالجة اشكالية الدراسة ط فرضيات الصصاءات سيتم اختبار لاطعد حلليل ا
ومساهمتها في التوظيف  ؤسسات الصغيرة والمتوسطةطين التغير في عدد المتنص على انه يوجد اثر ذو دلالة اصصايية 

طين زيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وارتفاع  ,اصصاييةدلالة  اتذ هناك علاقةوالفرضية الثانية،  في الجزاير
يجاد معادلة خطية طين المتغيرين التاطع والتي تم استعمال طريقة المرطعات الصغرى لإ معدلات التصدير خارج المحروقات

 ليتم طعدها قبول او رفض الفرضية( 5الوضحة في الجدول )  SPSSمج وبالاستعانة بمخرجات طرناوالمستقل 

 SPSS( مخرجات بيانات الدراسة باستعمال برنامج 5الجدول رقم )

 R 2R F SIG B المتغيرات
 2.88 0.00 7.471 0.87 0.939 مساهمة )م ص م( في التشغيل
 1.09 0.02 3.644 0.194 0.517 الصادرات خارج المحروقات

 spssمن اعداد الباصثان بالاعتماد على مخرجات  المصدر:

  :اختبار الفرضية الاولى 2.4

H0:  طين زيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وارتفاع معدلات التشغيل اصصاييةذو دلالة  علاقة لا توجد 

H1: طين زيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وارتفاع معدلات التشغيل اصصاييةذو دلالة  هناك علاقة 

طين التغير في عدد التي تنص على انه يوجد اثر ذو دلالة اصصايية  الاولى ةفرضيالصصاءات سيتم اختبار لاطعد حلليل ا
ثير المعامل تأنلاصظ  (5)رقم  خلال الجدولمن والتي  ومساهمتها في التوظيف في الجزاير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

طين  والقوي والتي تؤكد الارتباط الايجابيR=0.93 التاطع  صيث طلغت قيمة معامل الارتباط  المعامل ىلالمستقل ع
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من التغير الحاصل في المتغير التاطع مفسر بالمتغير المستقل  %87 نسبة اي ما 2R 0.87=اما معامل التحديد  ينالمتغير 
هي قيمة ذات لمحسوطة و ا F= 0.74اما النسبة الاخرى فتعزى الى عوامل ومتغيرات أخرى وتؤكد معنوية هذا التأثير قيم 

يادة وهي موجية ودالة إصصاييا أي أن الز  B= 2.88قيمة  كما طلغت، 0.05وى معنوية ستدلالة اصصايية عند م
 Y=(2.88x+7.98) ،وظيفة شغل صسب معادلة الانحدار 2.88لزيادة ب امؤسسة واصدة قادر على  بمقدار

ونقبل  H0هي أقل من مستوى الدلالة المعتمدة  وعليه نرفض الفرضية الصفرية  SIG =0.00كما ان مستوى الدلالة 
  H1 الفرض البديل

 اختبار الفرضية الثانية: 1.4

H0:  طين زيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وارتفاع معدلات التصدير خارج  اصصاييةدلالة  اتذ علاقةلا توجد
 المحروقات

H1:طين زيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وارتفاع معدلات التصدير خارج  اصصايية دلالة اتذ هناك علاقة
 المحروقات

طين زيادة عدد  ,اصصاييةدلالة  اتذ هناك علاقة التي تنص على انه الثانية ةفرضيالصصاءات سيتم اختبار لاطعد حلليل ا
ا في عدد المؤسسات  صيث قمنا طدراسة التغير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وارتفاع معدلات التصدير خارج المحروقات
رقم  خلال الجدولو من  (2008-2019)الفترة  الصغيرة والمتوسطة والتغير في الصادرات خارج المحروقات في الجزاير عبر

والتي تؤكد  R=0.517التاطع  صيث طلغت قيمة معامل الارتباط  المعامل ىلثير المعامل المستقل عتأنلاصظ  (5)
من التغير الحاصل % 26.70نسبة  اي ماR2 =0.267 اما معامل التحديد المتغيرينوالقوي طين  الارتباط الايجابي

في المتغير التاطع مفسر بالمتغير المستقل اما النسبة الاخرى فتعزى الى عوامل ومتغيرات أخرى وتؤكد معنوية هذا التأثير قيم 
F= 3.644كما طلغت قيمة   ، 0.05وى معنوية ستلمحسوطة وهي قيمة ذات دلالة اصصايية عند مB= 1.09  وهي

صسب  دولار من قيمة الصادرات 1090والي يؤدي الى الزيادة بح  بمؤسسة واصدةدة ياموجية ودالة إصصاييا أي أن الز 
هي أقل من مستوى 2SIG = 0.0  كما ان مستوى الدلالة  103Y=(1.09*10*1.16+9( معادلة الانحدار:

  H1 ونقبل الفرض البديلH0 الدلالة المعتمدة  وعليه نرفض الفرضية الصفرية 

 الخلاصة  .5

من خلال هذا البحث توصلنا الى اهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عرض جملة من المنافع الاقتصادية 
والاجتماعية التي يمكن أن يحققها كما أظهرت الدراسة وجود توجه عام لدعم وحلفيز هذا النوع من المؤسسات ويظهر هذا 

مقارنة بالفترات الساطقة كما أظهرت الدراسة  طة وخاصة المؤسسات الخاصةالمؤسسات الصغيرة والمتوس زيادة عددجليا في 
عدم قدرة هذا القطاع في حلقيق مساهمة فعالة في الاقتصاد الوطني على غرار التشغيل إلا أنه يبقى قطاعا واعدا يجب 

 ستراتيجية للخروج من تبعية المحروقات يه وتوفي الدعم الكافي له في ظل االتركيز عل

 وعلى ضوء هذه الدراسة توصلنا للنتائج التالية 

 يؤدي تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى نتايج ايجاطية اقتصادية واجتماعية -
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يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تلعب دورا محوريا في توفير مناصب الشغل والخروج من تبعية المحروقات في  -
  الجزاير

لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا أن هذا النمو ما زال أقل من أن يغطي قطاع سوق رغم النمو المستمر لقطاع ا -
 التشغيل في الجزاير 

من اليد العاملة في   %20نسبة بحيث يشغل ماودة دمح تبقى مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة في الاقتصاد الوطني -
 %95محروقات بحوالي اير وتبغى المحروقات أهم قطاع للالجز 

رغم اصدار القوانين التوجيهية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وانشاء العديد من الهيئات والمؤسسات الداعمة الا أن  -
 هذا القطاع لم يرقى للنتايج المرجوة 

 عدم وجود استراتيجية شاملة للنهوض طقطاع المؤسسات الصغيرة في ظل التوجه للتصدير -
ة والمتوسطة للتواجد في الاسواق الخارجية في ظل العمل على التخلص غياب تنظيم فعال لتحفيز المؤسسات الصغير  -

 من صواجز التصدير 

 التوصيات

لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  وتقديم تسهيلات لهذا النوع من  لمتبعةمراجعة الاستراتيجيات  والسياسات ا -
 المؤسسات 

ذي يخولها لخلق قيمة للمستوى ال رورة حلسين مناخ الاعمال وتسهيل التمويل لترقى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ض -
 افة للاقتصاد الوطني ضم
بها محليا ودوليا لزيادة التعريف  انشاء سوق لمنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل على  على الجهات الوصية -

 تتنافسيتها خارج المحروقا
تطوير دور المؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من مؤسسات ممولة لمؤسسات مسؤولة عن  وارشاد  -

 وتدريب ومراقبة هذا النوع من المشاريع
 نشايها وتطويرهالإودعم مالي وضريبي تسهيلات ادارية  تشجيع المشاريع المصغرة عن طريق تقديم  -
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